
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  ( قوله باب من لم يخمس الاسلاب ) .

   السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند

الجمهور وعن أحمد لا تدخل الدابة وعن الشافعي يختص بأداة الحرب قوله ومن قتل قتيلا فله

سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه أما قوله ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو قطعة من حديث

أبي قتادة ثاني حديثي الباب وقد أخرجه المصنف بهذا القدر حسب من حديث أنس وأما قوله من

غير أن يخمس فهو من تفقهه وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو شهير وإلى

ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهور وهو أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك

من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل ذلك وهو ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب وقال

إنه فتوى من النبي صلى االله عليه وسلّم وإخبار عن الحكم الشرعي وعن المالكية والحنفية لا

يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك وعن مالك يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب

أو يخمسه واختاره إسماعيل القاضي وعن إسحاق إذا كثرت الاسلاب خمست ومكحول والثوري يخمس

مطلقا وقد حكى عن الشافعي أيضا وتمسكوا بعموم قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله

خمسه ولم يستثن شيئا واحتج الجمهور بقوله صلى االله عليه وسلّم من قتل قتيلا فله سلبه فإنه

خصص ذلك العموم وتعقب بأنه صلى االله عليه وسلّم لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين

قال مالك لم يبلغني ذلك في غير حنين وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي صلى

االله عليه وسلّم في عدة مواطن منها يوم بدر كما في أول حديثي الباب ومنها حديث حاطب بن

أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد
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